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تمهيد:
         إن النظرة إلى المؤسسة مافتئت تطرح على المختصين الكثير من الأبعاد التي أصبحت تشكل تحدي استراتيجي أمام المؤسسات الاقتصادية ،وذلك من خلال علاقة المؤسسة بالبيئة،حيث يعتبر تبني معالم الإستراتيجية البيئية نقطة بداية للانطلاقة السليمة لتكريس البعد البيئي في المؤسسة،وهذا يساعد على التحكم وتطور الأداء البيئي بالتوازي مع سياسة المؤسسة البيئية التي تسعى إلى الحد من استنزاف الموارد البيئية،كما تقوم أيضا بتكثيف الجهود لإيجاد حلول ناجعة لوقف التلوث، وهذا قبل أن تتفاقم وتتزايد تبعا لذلك تكاليف التخلص منها من خلال التزام الحصول على منتجات وفق المواصفات القياسية البيئية،بالاعتماد على استخدام تكنولوجيا نظيفة تقلل من استنزاف الموارد الطبيعية كما تخفف من حدة التلوث والوصول بها إلى حدودها الدنيا.
      فقد عرف العالم تغيرات سريعة من خلال الضغوطات والتحديات التي تواجه المؤسسة،وهذا ما دعا المؤسسات للمشاركة مع باقي الفاعلين لتحقيق التنمية في إطار المسؤولية الاجتماعية ،فالمسؤولية الاجتماعية امتدت بأبعادها الثلاث :الاقتصادي،الاجتماعي والبيئي .لتحقيق المركز التنافسي للمؤسسة ومن ثم العائد الاقتصادي دون أن ننسى حماية البيئة.
     هذا يعبر عن الجهود المبذولة من طرف المؤسسات الصناعية للارتقاء بالأبعاد البيئية من حيث حماية الموارد المتاحة واستغلالها أحسن استغلال،حيث تمكن من تكامل ووقاية البيئة وحمايتها لتحقيق الإستراتيجية الخضراء(البيئية)للمؤسسات.

المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق المركز التنافسي للمؤسسات في إطار البعد البيئي للمؤسسة
                             الأستاذ: د. اوسرير منور   *
                                                                   الأستاذة: بوذريع صليحة**
                                                                Saliha_kouda@yahoo.fr            
تمهيد:

      تشكل المعضلة البيئية تحدي استراتيجي أمام المؤسسات الاقتصادية،فاعتقاد الاستعمال المتواصل للموارد الطبيعية واعتبارها دائمة انتقد في كثير من المواضع واستوجب إعادة النظر في هذا الطرح،وتداخلت النظريات المفسرة والمحللة فكثير من يرى أن موضوع حماية البيئة سيكون عائقا وحاجزا أمام النمو الاقتصادي  وتحقيق الرفاهية،وآخرون يرون أن حماية البيئة سيكون منطلق جديد في الاستثمار والنمو.

       فالضغوطات القانونية والاجتماعية لأجل المحافظة على النظم البيئية تضع المؤسسات أمام تحديات لا يمكن مواجهتها دون المساس بحقوقها في النشاط الاقتصادي،وبهذا وضعنا إشكالية عملنا على النحو التالي:    

    " كيف يمكن دمج البعد البيئي في الإستراتيجية الكلية للمؤسسة؟."
    طبقا للسؤال الرئيسي للبحث ، فإننا نرى أن نتناول هذا البحث من خلال ثلاث محاور أساسية هي: 
المحور الأول:المؤسسة والتنمية المستدامة.
أولا:مفاهيم عامة.
ثانيا:التنمية المستدامة في المؤسسة.
ثالثا:دوافع تبني المؤسسة لمبادئ التنمية المستدامة.
المحور الثاني:المؤسسة في البيئة المعاصرة.   

أولا:العقد العالمي.
ثانيا:الضغوطات والتحديات التي تواجه المؤسسة.
ثالثا:المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
المحور الثالث:البعد البيئي في المؤسسة.

أولا:الادراة البيئية في المؤسسة.
ثانيا:الأداء البيئي.
ثالثا:حالة المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

المحور الأول:المؤسسة والتنمية المستدامة.

أولا:مفاهيم عامة:
I. التنمية المستدامة:
      أسهمت الجهود التي بذلت منذ بداية السبعينيات في توضيح العلاقة الوثيقة والإرتباط القوي بين البيئة والتنمية وتحديد الملامح العامة لمفهوم التنمية المستدامة.
      يطلق عليها التنمية القابلة للاستمرار أو التنمية البيئية، وهو مفهوم بيئي مستحدث بدأ يشاع إستخدامه والمطالبة بتحقيقه في مجالات التنمية الشاملة ،بعد أن بدأت برامج التنمية في كثير من دول العالم تواجه الكثير من المخاطر والمعوقات، التي تحول دون إستدامتها أو قدرتها على الإستمرار في عالم بدأ يسوده الإحساس بندرة الموارد الطبيعية وقدراتها المحدودة عند سقف محدد.

      وقد تضمن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية حصر عشرين تعريف واسعة التداول للتنمية المستدامة،وقد قسم التقرير هذه التعريفات وفق أربعة أبعاد:إقتصادية،إجتماعية(بشرية)،بيئية وتكنولوجية.

فمن خلال البعد الإقتصادي فالتنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة"هي إجراء خفض في إستهلاك الطاقة والموارد"،أما بالنسبة للدول النامية" فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر".

      أما فيما يخص البعد الإجتماعي البشري"فإنها تعني السعي من أجل إستقرار النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في الريف".

      أما على مستوى البعد البيئي "فهي تعني حماية الموارد الطبيعية،والإستخدام الأمثل للأرضي الزراعية والموارد المائية".

      وترى التنمية المستدامة من البعد التكنولوجي" على أنها نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة،وتنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة والحابسة للحرارة والضارة بطبقة الأوزون".

      فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا أنه قائم على عنصرين أساسيين وهما:الحاجات الإنسانية التي تضمن للفرد البقاء والإستمرار خاصة الطبقة الفقيرة، والقيود التي تفرضها الأساليب الفنية والتقنية والتنظيم الإجتماعي على قدرة البيئة على الإستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل.

      إن التنمية المستدامة بوصفها فلسفة تنموية جديدة ،قد فتحت الباب أمام وجهات نظر جديدة بخصوص مستقبل الأرض التي نعيش عليها ،فالتنمية المستدامة هي "تلك التنمية التي يديم إستمراريتها الناس أو السكان أما التنمية المستديمة فهي التنمية المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي غير متكلف" ،وبالتالي يمكن القول أن التنمية المستديمة تسعى لتحسين نوعية حياة الإنسان ولكن ليس على حساب البيئة،وهي في معناها العام لا يخرج عن كونها عملية إستخدام الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية،بحيث لا يتجاوز هذا الإستخدام للموارد معدلات تجددها الطبيعية،وبالذات في حالة الموارد غير المتجددة،أما بالنسبة للموارد المتجددة فإنه يجب الترشيد في إستخدامها،إلى جانب محاولة البحث عن بدائل لهذه الموارد لتستخدم رديفا لها لمحاولة الإبقاء عليها أطول فترة زمنية ممكنة،وفي كلا الحالتين فإنه يجب أن تستخدم الموارد بطرق وأساليب لا تفضي إلى إنتاج نفايات بكميات تعجز البيئة عن إمتصاصها وتحويلها وتمثيلها على إعتبار أن مستقبل السكان وأمنهم في أي منطقة في العالم مرهون بمدى صحة البيئة التي يعيش فيها.

     مما تقدم من تعاريف مختلفة لمفهوم التنمية المستدامة نخلص إلى أن"التنمية المستدامة" ما هي إلا"تلك العملية التراكمية التي تتأسس على ما هو قائم الآن آخذين في الحسبان وبصورة ملزمة الإمتداد الزمني كحق لغيرنا علينا".

II. المعنيون بالتنمية المستدامة:

· الهيئات الحكومية:تتدخل للدفاع عن قيم التنمية المستدامة في إطار سلطتها من خلال سن القوانين والتشريعات.
· الأفراد:من خلال الأفعال التطوعية.
· المؤسسات:من خلال تخفيض استعمال الموارد الطبيعية،مع منح إطار عمل مقبول ومحفز.
      ومنه نلاحظ أن الجميع معني بالتنمية المستدامة كل حسب مستواه وحسب موقعه.

III. دور المؤسسة في التنمية المستدامة:
     إن تبنى المؤسسة لمبادئ التنمية المستدامة يجب أن ينبع من قناعة المسيرين والمسؤولين،فهي تلعب دور محوري في تكريس هذه المبادئ من خلال أعمالها ونشاطاتها أي أن تأخذ بعين الاعتبار الأثار الاجتماعية والبيئية لنشاطها.

ثانيا:التنمية المستدامة في المؤسسة:
حسب ما سبق فان تعريف لجنة بورتلاند للتنمية المستدامة جاء شاملا وانتقد بسبب:

1. عموميته الكبيرة تجعله عرضة للتأويل والفهم الخاطئ.
2. فكرة الأجيال المستقبلية التي تشكل حجر الأساس في التعريف ليست واضحة المعالم داخل المؤسسة.
ونلاحظ أن كل الأفكار كانت تدور حول مفاهيم اقتصادية كلية،و لأجل فهم وإيضاح إمكانية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة استوجب الأمر إعطاء تعريف لهذا المفهوم يطبق في المؤسسة،وقد عرفت على أنها"ضمان تنمية عن طريق تحسين الأداء الشامل،الدائم عبر الوقت والمقاوم للمخاطر،محترما لنظام القيم المعروفة،معتمدا على العوامل الداخلية والخارجية،في إطار منطقي للتطور المستمر".

من خلال التعريف نستنتج عدة أفكار:

     أ-ضرورة تحقيق تنمية:لأن التنمية في المؤسسة أوسع من النمو واشمل وذلك بإدخال قيم العنصر البشري .

    ب-عن طريق أداء شامل:تبني الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة،البعد الاقتصادي والاجتماعي،البيئي.

    ج-دائم عبر الوقت في مواجهة المخاطر:لضمان ديمومة المؤسسة.

    د-معتمدا على مختلف الأطراف: يقصد بها كل المتعاملين المباشرين وغير المباشرين.

    ه-احترام واضح لنظام القيم:كاحترام حقوق الإنسان والتزام الشفافية والنزاهة في التعاملات.

    و-إطار مستمر ومنطقي للتطور:تعتمد بشكل كبير على منهجية الجودة الشاملة ونظام التحسين المستمر.

ثالثا:دوافع تبني المؤسسة لمبادئ التنمية المستدامة:هناك العديد من العوامل والمتغيرات الدافعة لذلك نذكر بعضها:
· التجاوب والتأقلم مع الضغوطات الخارجية النابعة من:
-الهيئات المستقلة الممثلة في المنظمات غير الحكومية.

-المستهلكون الذين أصبحوا أكثر وعيا وتنظيما.

-المستثمرين الذين أصبحوا أكثر حساسية لتصرفات المؤسسات.

-السلطات التي أصبحت تفرض الضوابط لأجل حماية البيئة.

· التوقعات المستقبلية فيما يخص المخاطر الناتجة عن الإبداع التكنولوجي.
· تخفيض التكاليف من خلال التسيير المحكم للموارد الطاقوية و الأولية.
· الحصول على الأفضلية التنافسية من خلال ابتكار منتجات جديدة ذات مواصفات بيئية.
· تحسين صورة المنتج والحصول على ولاء المتعاملين.
· تحسين العلاقات الداخلية بتجنيد وتحفيز العمال ما يعود إيجابا على أداء المؤسسة.
· التأقلم مع القوانين والتشريعات الحالية والمستقبلية لضمان عدم المخالفة.
     بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي تمنح للمؤسسات فرص التميز والأفضلية في المنافسة وكذلك التحديات التي يستوجب على المؤسسة التأقلم معها لتفادي المخاطر الناتجة عنها،وبهذا نلاحظ أن بيئة النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي قد تغيرت بشكل جذري وتغيرت معها المفاهيم والأسس وأصبح على المؤسسة أن تتفاعل مع هذه المستجدات وتتفاعل فيها .

المحور الثاني:المؤسسة في البيئة المعاصرة.
       طرأت عدة تغيرات إستراتيجية على بيئة النشاط بالنسبة للمؤسسة خاصة مع نهاية التسعينات وأصبحت بيئة المنافسة أكثر مرونة وحركية من ذي قبل مع ظهور عدة مفاهيم،وتغير موازين القوى العالمية والدولية.  

أولا:العقد العالمي:
      بدأت فكرة العقد العالمي أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للاقتصاد ب"دافوس"في جانفي 1999،حيث دعا الأمين الأممي المؤسسات للتعاون لوضع إطار اجتماعي وبيئي عالمي.

      ودخل حيز التنفيذ في جويلية 2000 بمشاركة50 شركة دولية،ومختلف الهيئات والمنظمات العالمية النشطة في المجالات الاجتماعية.

     يهدف إلى تشجيع توحيد سياسات وممارسات المؤسسات والمتعاملين الآخرين حول قيم متعارف عليها عموما ومطبقة دوليا في مجالات حقوق الإنسان، العمل والبيئة.

    ويقوم العقد على تسعة مبادئ مقسمون على ثلاثة أقسام:

القسم الأول:حقوق الإنسان.

      المبدأ الأول:احترام ودعم القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

      المبدأ الثاني: الحرص على أن لا تشارك المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك حقوق الإنسان.

القسم الثاني:العمل.

      المبدأ الثالث:احترام حرية النقبات والجمعيات.

      المبدأ الرابع:التخلي النهائي عن كل أشكال الأعمال الشاقة.

      المبدأ الخامس:الحذف الفعلي لتوظيف الأطفال.

     المبدأ السادس:التخلي عن التميز في مجال التوظيف.

القسم الثالث:البيئة.
     المبدأ السابع:تطبيق مبدأ الوقاية فيما يخص المشاكل البيئية.

     المبدأ الثامن: تفعيل مبادرات لدعم المسؤولية فيما يخص البيئة.

     المبدأ التاسع: تشجيع وتدعيم التكنولوجيات صديقة البيئة.

إن مبدأ الوقاية على أساس الحماية المسبقة،أي قبل أن تتوصل الأبحاث والدراسات إلى إثبات وجود ضرر بالبيئة. 
ويمكن للمؤسسة تطبيق هذه المبادئ من خلال:

1) ضمان حماية البيئة في نطاق نشاطها.
2) زيادة الأداء البيئي على مجمل سلسلة القيم وتسهيل انتقال التكنولوجيا.
3) المساهمة في تحسين العمال والمجتمع ككل.
ثانيا:الضغوطات والتحديات التي تواجه المؤسسة:
    تتزايد المخاطر التي تواجه المؤسسة في الوقت المعاصر وهي نابعة من عدة مصادر نذكر أهمها:

1) ضغط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية:يتزايد يوميا ضغط هذه الحركة على المؤسسات الاقتصادية في مجالات حماية المستهلك والبيئة وغيرها.
2) التشريعات والقوانين:تواجه المؤسسات اليوم حزام ضخم من المبادئ والتشريعات التي تفرضها السلطات والتنظيمات الشئ الذي يقيد الحرية الاقتصادية للمؤسسات.
3) تحديات اقتصادية عالمية:انضمام أغلب الدول في المنظمة العالمية للتجارة،مع انفتاح الأسواق،سرعة وحرية انتقال رؤؤس الأموال،وتعاظم التكتلات الاقتصادية تفرض مخاطر كبيرة على المؤسسة.
4) مخاطر تتعلق بالنشاط الطبيعي:من خلال حدة المنافسة وعوامل وظروف الأسواق(عوائق الدخول والخروج).
5) مخاطر داخلية:تلك التي تتعلق بنشاط النقابات ،أو المتعلقة بالتحكم في التكنولوجيا،وأنماط التسيير وبالعلاقات مع مختلف المتعاملين(الموردين،المستهلكين،المستثمرين...).
وكنتيجة لكل ما سبق ظهر مفهوم جديد في الفكر التسيري للمؤسسات مبني على أساس المسؤولية الاجتماعية.

ثالثا:المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
      تنشط المؤسسة في إطار البيئة المحيطة بها،فهي تشارك بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية من خلال استثماراتها،خلق مناصب العمل،منح فرص تحقيق الثروة، كما أنها مستهلك للموارد الطبيعية ،منتج للنفايات،تساهم في الإبداع والتطور التكنولوجي...
     وبهذا دعيت المؤسسات للمشاركة مع باقي الفاعلين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاخذ بعين الاعتبار الاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنشاطاتها وتعديلها لتتناسب مع مبادئ التنمية المستدامة،وهذا ما اصطلح على تسميته المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.

    ومن هذا نلاحظ أن المسؤولية الاجتماعية تشمل ثلاث مستويات:

المستوى الأول اقتصادي:يجب على المؤسسة ضمان استمرارية نشاطها واستدامة العائد والأرباح.

المستوى الثاني اجتماعي:ضمان مناصب العمل والمساهمة في البناء الاجتماعي.

المستوى الثالث بيئي:من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

    وعليه فالمسؤولية الاجتماعية تمتد لتتجاوز التعريف النيوكلاسيكي لمسؤولية المؤسسة الذي يتقيد بتعظيم الأرباح لتشمل باقي الفاعلين والمتعاملين ومختلف مستويات النشاط.

وقد صنفت المؤسسات حسب تبنيها للمسؤولية الاجتماعية على أساس مدخلين:

· الضغط الممارس أو المطبق على المؤسسة(مستوى الضغط).
· نظرة أو وضعية المؤسسة ورد فعلها: قد تختار الحركة القبلية،أو التأقلم مع الأوضاع السائدة والاستجابة للضغوطات في تبني التنمية المستدامة،وعلية فقد قسمت المؤسسات إلى 06 أصناف:
1. الاستراتجيون:هي المؤسسات التي تواجه ضغوط كبيرة ،فتجعل من التنمية المستدامة فرصة استثمارية مدمجة في الإستراتيجية الكلية.
2. الملتزمون:في مواجهة ضغوط طفيفة وتوافق قيم التنمية المستدامة مع مبادئها يمكن المؤسسة من بناء سياسة شاملة للمسؤولية الاجتماعية مسجلة ضمن إستراتجيتها.
3. المعنيون:من خلال الضغوط ينظر للتنمية المستدامة كأولوية من خلال الفرص التسويقية التي تمنحها.
4. النشطون:التوقع المسبق لتطلعات الزبائن يوجه قدر كبير من نشاطات المؤسسة لتبني مفهوم التنمية المستدامة.
5. الأهداف المثلى:الضغوط الكبيرة تدفعها إلى وضع برامج لتفادي المخاطر.
6. الداخلون:أمام ضغوط ضعيفة تضع هذه المؤسسات خطوات للتأقلم مع المقاييس الجديدة التي تدفع لتبني المسؤولية الاجتماعية.
عند تبني المؤسسة لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية بأبعادها الثلاث اقتصادي ،اجتماعي وبيئي تكون قد أدخلت عنصر البيئة في سياستها الكلية ،وهذا ما سنحاول إيضاحه وإيضاح كيفية العمل على تحويل تحديات حماية البيئة إلى فرص استثمارية لتحقيق الميزة التنافسية من خلال ماسياتي فيما يلي.
المحور الثالث:البعد البيئي في المؤسسة.
أولا: الإدارة البيئية في المؤسسة:إن التفكير الأكثر رشادة يدفع المؤسسة إلى الاعتراف أنه من مصلحتها حماية الخدمات البيئية،والتفكير في إعادة دمج النشاط الإنساني في النظام الطبيعي ،أي الانتقال من وضعية المستغل والمستعمل إلى وضعية المساهم والمشارك بتفعيل نظام إدارة بيئي يتكون من ثلاث عمليات أساسية:

1. الجرد ووضع المخططات (الخرائط):لأجل تكوين نظرة شاملة عن التفاعلات المتبادلة بين المؤسسة والبيئة،وذلك بجرد تعدادي لمختلف العمليات والتفاعلات التي تتم بين الدورات المتعلقة بالمؤسسة والدورات الطبيعية وذلك ب:
· وضع مخطط لمناهج الإنتاج:تدمج فيه كل أساليب التسيير ومراقبة التسيير لتحديد مناطق التفاعل بين المؤسسة والبيئة بالتركيز على:
المدخلات:من مواد،طاقة،مواد حية ومواد غير حية.

المخرجات:منتجات نهائية،نصف مصنعة،فضلات...

      لكن المسؤولية والأهداف الإستراتيجية للمؤسسة لا تتوقف عند هذا المستوى (أي ما يحدث داخل المؤسسة)وإنما تمتد لتصل إلى استعمال المستهلك لمنتجاتها الشئ الذي يمثل استمرارية خارجية والتي لا تتحكم فيها بشكل كبير.

· تحليل دورة حياة المنتج:تحليل دورة حياة المنتج تمكن من توسيع مجال التعامل مع الأخذ بعين الاعتبار:
_مرحلة التكوين :مع تحقيق مفهوم الإبداع المتواصل.

_مرحلة الاستعمال:السعي للوصول إلى الاستعمال الأمثل للمنتوج.

_نهاية مرحلة دورة حياة المنتج: تعتبر فرصة جديدة من خلال استمرار العلاقة بين المستهلك والمؤسسة.

· وضع مخطط للموقع: آخر عنصر من مرحلة الجرد وهو وضع مخطط لموقع المؤسسة لمعرفة المجال الذي تستعمله أو تستغله ما يمكن من الحصول على المعلومات المتعلقة بحساسية النظم البيئية.
كما يجب تخطيط ودراسة دورة حياة الموقع أثناء مرحلة التهيئة الاستغلال ونهاية الدورة وكيفية التعامل مع الموقع أثناءها.

2. الأنشطة و الأفعال:هناك العديد من المداخل الممكنة لتحديد إستراتيجية المؤسسة فيما يتعلق بتفاعلها مع النظم البيئية،وهي تختلف حسب نضج المؤسسة ومدى فهمها لضرورة حماية البيئة:
· تدنية الآثار:هناك اتجاهان، الأول التقليدي القائم على فكرة 3R  ،هناك اتجاه حديث القائم على فكرة الايكولوجيا الصناعية أي تصنيع الموارد الطبيعية،والانتقال إلى الإبداع التكنولوجي أو التسييري.
· التعويض:تأتي هذه الفكرة لتكملة الفكرة الأولى،حيث تقوم المؤسسة بتعويض الوسط الطبيعي المتضرر (ليس دفع نقدي) وهذا في حالة الأثر الذي لا يمكن تفاديه.
· الإثراء:تعتبر هذه الفكرة قمة الطموح في إدماج الاقتصادي البشري ضمن الاقتصاد الطبيعي،وتهدف إلى إعطاء معنى لما سبق والتفكير في الفرص بدلا من التحديات والأثار وذلك من خلال:
_الانتقال من التفكير بالتدنية في الأثر إلى الأجور في أقل وقت.

_العمل على تحديد وتقويم الفرص.

_تفعيل فكرة الاقتصاد الايجابي.

_العمل في إطار جماعي مشترك ومنسجم مع مختلف الفاعلين.

3. القياس والتقييم:لتحديد الأولويات وتقييم التدابير المتخذة يستوجب استعمال مؤشرات للقياس وذلك بتحديد نقطة الصفر التي من خلالها نستطيع أن نميز بين الايجابيات والسلبيات والقيم بعملية المقارنة في الزمان والمكان.
نلاحظ أن هناك بعض المتغيرات والظواهر يمكن قياسها بإستعمال وسائل تقنية،وهناك البعض الأخر لا يمكن قياسه بشكل مباشر حيث نستعمل لذلك مؤشرات وسيطية(مجتمع حيوي).

-إختيار المؤشر الجيد:إن إختيار المؤشر الجيد شئ صعب في غالب الأحيان ولكن لكل مؤسسة ولكل حالة مؤشر خاص بها ،ويشرط فيه أن يتناسب مع الوضع.

-المساعدة على اتخاذ القرار وتوجيه الأفعال:النتائج المحصلة سابقا لا تعطينا ميزانية بيئية دقيقة بقدر ما تعطينا خطوط عريضة للعمل واتخاذ القرار،بالإضافة إلى أن مكوناتها لا تكون بالضرورة مرتبطة بعلاقة خطية.

ثانيا:الأداء البيئي:
1. الفعالية البيئية:المؤسسة التي تهتم بالأولوية الخضراء وحماية البيئة الطبيعية ستضمن لنفسها ميزة تنافسية من خلال الفعالية البيئية: 
· التعريف بالمشكلة البيئية ووصفها بعناية.
· المعلومات:الحصول على الحقائق والبيانات التي تحتاج إليها لحل المشكلة البيئية.
· القوى الضاغطة:تحديد الأهداف التي يجب مراجعة مصالحها بأفضل صورة عند إتخاذ أي قرار.
· الالتزام:التأكد من أن المؤسسة ملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية.
· الطاقة:أين يمكن تحقيق الفاعلية بتوفير أو تدوير الطاقة.
· الموارد:أين يمكن تدوير المواد التي تستخدمها.
· البيئات الملائمة:فيما يتعلق بالتسويق.
      نلاحظ أن النقطة الأولى والثانية تتطلب أن يفهم المسؤولون في المؤسسة كيفية عملها وما هي المشاكل التي تواجهها،أما النقطة الثالثة والرابعة هي مجرد الحد الأدنى من الالتزامات القانونية،وهذه النقاط لا تختلف بين المؤسسات التي لها بعد بيئي والمؤسسات الأخرى.

     أما النقاط الثلاث المتبقية فتجعل المؤسسة أكثر تنافسية من خلال خفض التكاليف واكتشاف أسواق جديدة.

2. التقييس:إن المقاييس الدوليةISO14000 مرجع تنظيم وتسيير ،تطبق لضمان التزام المؤسسة باحترام الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة والتحسين المستمر في الأداء البيئي.
وتسعى المؤسسات التي دمجت البعد البيئي في إستراتيجيتها للحصول على الاعتماد ويستدعي ذلك نظام مراجعة شامل في السنة الأولى ثم مراجعة في السنتين المواليتين لبعض المواصفات ثم مراجعة شاملة في السنة الرابعة.

3. العنونة البيئية:يعبر عن ما يسمى بالمنتوجات الخضراء والعنونة البيئية هي رموز تحملها المنتجات صديقة البيئة،وتكون الرسائل من وراء هذه البطاقات تدور حول ثلاث محاور:
-المنتج أعيد تدويره(أنتج كليا أو جزئيا من مواد خام مدورة).

-يمكن للمنتج أن يعاد تدويره عند نهاية مدة حياته.

-أن المنتج ليس له أي اثر سلبي على البيئة طيلة مدة حياته.

    رغم الانتقادات التي وجهت لبطاقات العنونة البيئية في كونها غير قادرة على إحداث تغير جذري في أنماط الاستهلاك إلا أنها تبقى وسيلة فعالة لتوجيه المستهلك لمعرفة المنتج الأخضر إن أراد الحصول عليه.
ثالثا:حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

كما لاحظنا سالفا فان فوائد المسؤولية الاجتماعية يمكن أن تكون على شكل:

· تحسين الأداء.
· تخفيض التكاليف.
· الاستجابة لتطلعات الزبائن.
· تطوير نشاطات جديدة بناءا على الفرص التسويقية.
· الحصول على ولاء العمال وتحسين العلاقة مع الوسط الخارجي.
      رغم ذلك فان الاتجاه لتبني هذا المدخل يضل ناقصا فيما يخص قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة (قد يعود ذلك إلى سوء علم أو سوء الفهم).

      والتزامPME بحماية البيئة يبدأ من الوعي المعبر عنه ببعض الأفعال اليومية إلى الحصول على ISO14000،حتى الوصول إلى الاعتماد الثلاثي جودة ،أمان وبيئة.

      وحسبBoiral2001فانPMEيمكنها دمج العنصر البيئي في إستراتيجيتها والوصول إلى ISO14000عبر أربعة أشكال وذلك حسب طبيعة المخاطر الداخلية والخارجية.

1. التزام من النوع النسبي:في حالة ضغوط داخلية ضعيفة وضغوط خارجية كبيرة تسعى المؤسسة للحصول على ميزة تنافسية أو تحسين صورتها من دون أن يكون المسيرين والعمال مقتنعين بالعملية.
2. التزام من النوع الحركي:ذا طبيعة إستراتيجية بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتكون البيئة عنصر من مهمة المؤسسة فالالتزام يمكن من التجارب مع الفرص الخارجية والاستجابة لحاجيات التسيير الداخلية.
3. التزام من النوع النشط:يمنع من إرادة داخلية قوية مع غياب الضغوط الخارجية تعطى الأولوية للاستجابة للحاجيات الداخلية كأحسن وسيلة لدمج عنصر البيئة.
4. التزام من النوع التفاعلي:تكون المؤسسة في وضع ساكن في انتظار تغيرات داخلية أو خارجية للتفاعل معها.
     وعليه فان عوائق إدماج البيئة في إستراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تكون نقص الوسائل والإمكانات ،بالإضافة إلى الإعلام والاتصال على عكس المؤسسات الكبرى التي تعطي قدرا كبيرا لهذا الجانب،فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تقوم بحملات دعائية كبيرة للإعلان عن نشاطاتها فيما يخص البيئة.ولازال هناك الكثير من العمل لأجل تمكين هذه الفئة من المؤسسات من إدماج عنصر البيئة في إستراتيجيتها.
الخاتمة:
    ما يمكن أن نستنتجه هو أن إدماج عنصر البيئة في إستراتيجية المؤسسة هو تفعيل لمبادئ التنمية المستدامة،وهو أمر أصبحت تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية على كل مؤسسة تريد أن تضمن لنفسها البقاء والديمومة،رغم لما لهذا التوجه من مخاطر ومعوقات يصعب التعامل معها وتجاوزها بسهولة إلا انه يحمل كذلك فرصا استثمارية جديدة وآفاقا مستقبلية تمكن المؤسسات من بناء استراتجيات تنافسية محورها البيئة تعزز بها مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية.
قائمة المراجع:

أولا:الكتب:

1 .الكتب باللغة العربية:

1. عبد المقصود زين الدين،" قضايا بيئية معاصرة"، منشأة المعارف،مصر، طبعة2000.

2. عثمان محمد غنيم،ماجدة أحمد أبو زنط"التنمية المستدامة-فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها." دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان 2007.
3. محمد صالح الشيخ:"الآثار الإقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها"،مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية الإسكندرية ،2002.
2.الكتب باللغة الأجنبية:
1. Alain Chauveau ,Jeau Jacques Rosé,L’entreprise respousable,Edition d’organisation ,paris 2ooo .

2. Afnor,Guide pratique du dévloppement durable,afnor2005.

3. Didier Stephany,dévloppement durable et perfounance de l’entreprise,Edition liaisons,paris 2003.

4. Orse,dévloppement durable et entreprise,afnor ,paris 2005.
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1. محمد طاهر قادري،"آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر"،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادية.جامعة الجزائر.2007.
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